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الدورة السابعة والخمسون 
اللجنة الثانية 

البند ٨٥ (ج) من جدول الأعمال 
مسائل السياسات القطاعية: منــع ومكافحــة الممارســات 
الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع 

 وإعادة تلك الأموال إلى بلداا الأصلية 
مشروع قرار مقدم من نائب رئيس اللجنة، السيد برونو فان دير بليوم (بلجيكــا)، بنــاء 

 A/C.2/57/L.9 على مشاورات غير رسمية أجريت بشأن مشروع القرار 
منـع ومكافحـة الممارسـات الفاســـدة وتحويــل الأمــوال المتأتيــة مــن مصــدر غــير 

 مشروع وإعادة تلك الأموال إلى بلداا الأصلية 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشـير إلى قراراـا ٢٠٥/٥٤، المـؤرخ ٢٢ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩، بشــأن 
منع الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال بشكل غـير مشـروع، و ٦١/٥٥، المـؤرخ ٤ كـانون 
الأول/ديســمبر ٢٠٠٠، بشــأن صــك قــانوني دولي لمكافحــة الفســاد، و ١٨٨/٥٥، المـــؤرخ 
٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، بشأن منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويـل الأمـوال 
بشـكل غـير مشـروع وإعـادة الأمـوال إلى بلداـا الأصليـة، و ١٨٦/٥٦، المـؤرخ ٢١ كـــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠١، بشأن منـع ومكافحـة الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال بشـكل 

غير مشروع وإعادة الأموال إلى بلداا الأصلية، 
وإذ تعـرب عـن بـالغ قلقـها إزاء المشـاكل الـتي تسـببها الممارسـات الفاســـدة وتحويــل 
الأمـوال والأصـول المتأتيـة مـن مصـدر غـير مشـروع، والـتي قـد تعـرض للخطـر اسـتقرار وأمــن 
اتمعات، وتقوض قيم الديمقراطية والأخلاق الفاضلة أخلاق المواطنة، ودد بـالخطر التنميـة 
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الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية، ولا سـيما عندمـا يـــؤدي عــدم وجــود رد دولي ووطــني 
كافـيين إلى الإفلات من العقاب، 

وإذ تشير إلى توافق آراء مونتيري، المعتمـد في المؤتمـر الـدولي لتمويـل التنميـة، المعقـود 
في مونتيري بالمكسيك، في الفـترة مـن ١٨ إلى ٢٢ آذار/مـارس ٢٠٠٢(١)، الـذي يؤكـد علـى 

مكافحة الفساد على شتى الصعد، على سبيل الأولوية، 
وإذ تشـدد علـى أن منـع ومكافحـة الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال المتأتيـة مــن 
مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأمــوال أمـر يشـكل عنصـرا هامـا في تعبئـة المـوارد ورصدهـا 
بصورة فعلية من أجل التنميـة في البلـدان الناميـة المتضـررة وفي دعـم أهدافـها في القضـاء علـى 

الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، 
وإذ تؤكـد علـى مسـؤولية الحكومـات عـن انتـهاج سياسـات علـى الصعيديـن الوطــني 
والدولي ترمي إلى منع ومكافحة ممارسات الفساد وتشجيع وتسهيل تحويل الأموال والأصـول 

المتأتية من مصدر غير مشروع وتسهيل إعادة تلك الأموال والأصول إلى بلداا الأصلية، 
وإذ تسلم بما للتعاون الـدولي وصكـوك القوانـين والتشـريعات الدوليـة والوطنيـة مـن 

أهمية في مكافحة الفساد والرشوة وغسل الأموال في المعاملات التجارية الدولية، 
تحيـط علمـا بتقريـر الأمـــين العــام بشــأن منــع الممارســات الفاســدة وتحويــل  - ١

الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع(٢)؛ 
تشـجع جميـع الحكومـات علـى مكافحـــة الفســاد والرشــوة وغســل الأمــوال  - ٢
وتحويـل الأمـوال والأصـول المكتسـبة علـى نحـو غـير مشـروع، وعلـى العمـل علـى إعـادة تلــك 
الأمـوال والأصـول إلى بلداـا الأصليـة، بعـد تقـديم طلـب بذلــك واتبــاع الأصــول المرعيــة، 

وترحب بالإجراءات التي اتخذا الحكومات في هذا الصدد على الصعيدين الوطني والدولي؛ 
تحيط علما بالأعمال التي تضطلع ا حاليا اللجنة المخصصة للتفـاوض بشـأن  - ٣
اتفاقية لمكافحة الفساد، التي أقرت الجمعية العامـة، في قرارهـا ٢٦٠/٥٦، المـؤرخ ٣١ كـانون 
الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢، إطارهـا المرجعـي، وتحـث علـى إكمـال هـذه المفاوضـات في أقـرب وقــت 

__________

اـرس ٢٠٠٢ (منشـورات الأمـم المتحـدة،  تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، ١٨-٢٢ آذار/م (١)
رقم المبيع E.02.II.A.7) الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 

 .A/57/158 (٢)
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ممكـن تمـهيدا لإقـرار الاتفاقيـة، لإتاحـة اعتمـــاد الجمعيــة العامــة للاتفاقيــة في دورــا الثامنــة 
والخمسين، والاحتفال بالمؤتمر السياسي الرفيع المستوى، المزمع عقده في المكسيك في ايـة 

عام ٢٠٠٣، بغرض توقيع الاتفاقية؛ 
تدعو إلى أن يتم على شتى الصعد، بذل كل الجهود الرامية إلى تعزيـز الإدارة  - ٤
ـــى  الرشـيدة العامـة والمؤسسـية الـتي تعتـبر أمـرا جوهريـا لاطـراد النمـو الاقتصـادي والقضـاء عل

الفقر والتنمية المستدامة في شتى أرجاء العالم؛ 
ومـع تسـليمها بأهميـة التدابـير الوطنيـة، تدعـو أيضـا إلى مزيـد مـــن التعــاون  - ٥
الدولي، من خلال منظومة الأمم المتحــدة وغيرهـا، دعمـا للجـهود الـتي تبذلهـا الحكومـات لمنـع 
ووقـف تحويـل الأمـــوال المتأتيــة مــن مصــدر غــير مشــروع، وكذلــك لإعــادة تلــك الأمــوال 

والأصول إلى بلداا الأصلية؛ 
تطلـب إلى اتمـع الـدولي دعـم الجـهود الـتي تبذلهـا البلـدان كافـة، بنـاء علـــى  - ٦
طلبـها، وتعزيـز قدراـا المؤسســـية وأطرهــا التنظيميــة لمنــع أعمــال الفســاد ولإعــادة الأمــوال 
والأصـول المكتسـبة علـى نحـو غـير مشـروع إلى بلداـا الأصليـة الجـــهود الوطنيــة الراميــة إلى 
تعزيـز القـدرة البشـرية والمؤسسـية والإطـــارات التنظيميــة لمنــع الفســاد والرشــوة وغســل 
الأموال وتحويل الأموال والأصول المتأتيـة مـن مصـدر غـير مشـروع، والمسـاعدة في إعـادة 

تلك الأموال والأصول إلى بلداا الأصلية. 
تطلــب إلى الأمــين العـــام أن يقـــدم إلى الجمعيـــة العامـــة في دورـــا الثامنـــة  - ٧
والخمسين تقريرا عن أعمال اللجنة المخصصـة للنظـر فيـه، أن يقـدم تقريـرا إلى الجمعيـة العامـة 

بشأن هذه المسألة في دورا الثامنة والخمسين؛ 
تقـرر أن تبقـي المســـألة قيــد النظــر وأن تــدرج في جــدول الأعمــال المؤقــت  - ٨
لدورـا الثامنـة والخمسـين بنـدا فرعيـا عنوانـه �منـع ومكافحـة الممارســـات الفاســدة وتحويــل 
الأموال المتأتية عن مصدر غير مشروع، وإعادة تلك الأموال إلى بلداا الأصليـة� تحـت البنـد 

المعنون �مسائل السياسة القطاعية�. 
 


